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 صناعة التشريع في البرلمانات العربية: الدروس المستفادة

 1 من التجارب المعاصرة  
 

 

 2  كريم سيد عبد الرازق د.

 جامعة السكندرية  -والعلوم السياسيةقتصادية ل كلية الدراسات ا
 

ريعية" ـيمثل التشريع أحد الأدوات الرئيسة لتطبيق السياسات العامة بمختلف مجالاتها، ويتم ذلك من خلال "السياسة التش
تمثل   والتنظيم. والتي  اللزام  صفة  تعكس  التشريعات  من  مجموعة  إلى  العامة  السياسات  لترجمة  والآلية  المنهجية 

تعرف الدول العربية نماذج متنوعة من صناعة التشريعات والقوانين وتطبيقها، ومنها ما تأثر بالتقاليد الأوروبية القارية سواء  
قاليد الأنجلوسكسونية والمدرسة الأمريكية، ومنها ما يعبر عن نماذج أصيلة في الأنجلوفون أو الفرانكوفون، ومنها ما تأثر بالت

التنفيذية والتش  السلطتين  إليها. والعلاقة بين  يرتكز  قانونيا  الشريعة السلامية وبناء نظام  العربية ـاستلهام  الدول  ريعية فى 
ريعية  ـتساؤل رئيس هو: إلى أي مدى تتداخل السلطتان التشتتمثل المشكلة البحثية في    تتميز بالتشابك والتداخل الشديد.

العربية الدول  العربية، وما   والتنفيذية في  الدول  التشريعات في  إعداد  آلية ومنهجية  التشريعية؟ وما هي  في الاختصاصات 
بها؟ تمر  التي  المراحل  الط  هي  الأول:  المحور  وهي:  محاور،  ثلاثة  إلى  الدراسة  العملية وانقسمت  لجراءات  النظري  ار 

النظم   الثانيالتشريعية، والمفاهيم المرتبطة به، أما   التشريعية في بعض  الدستوري والتنظيمي للعملية  فقد استعرض الطار 
 فتناول الطار الدستوري واللائحى المنظم للعملية التشريعية في الدول العربية. الثالثالسياسية، أما 

 

العلاقة -العامة السياسات  -التشريعات  صناعة -التشريعات  إعداد-التشريعية  الاختصاصات  -القانون  -التشريع  المفتاحية:  الكلمات 

 بين السلطة التشريعية والتنفيذية 

 
 

-1
يمثل التشريع أحد الأدوات الرئيسة لتطبيق السياسات العامــة بمختلــف مجالاتهــا، ويــتم ذلــك مــن خــلال 

ريعات ـالمنهجية والآلية لترجمة السياسات العامة إلى مجموعة مــن التش ــ"السياسة التشريعية" والتي تمثل  
إلى سياسة تشريعية رئيســة   تعكس صفة اللزام والتنظيم. "وتنقسم السياسة التشريعية في أى نظام قانونى

يمثلها الدستور إما بشكل مباشر كنصه على صيانة الحقوق والحريات العامة، وتجسيد مبدأ سيادة القانون، 
والمساواة بين المواطنين، وحرية النشاط الاقتصادي، أو بشــكل  ــا مبــاشر كنصــه عــلى احــترام الاتفاقيــات 

التشريعية الفرعية التي تعد ترجمة تشريعية للسياسة العامة الدولية كجزء من السياسة العامة. والسياسة 
في إطارها التفصيلي، ويكون ذلك من خلال التشريعات الأدنى درجة من الدستور وتحديداً القوانين واللوائح 

 (.2000التنفيذية" )دليل الصيا ة التشريعية، 
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إحداث التغياات الاقتصادية والاجتماعية  ويعتبر التشريع هو الأداة الوسيطة للبرلمانات والحكومات بهدف
في المجتمع، فمن خلاله تتم الاستجابة إلى الاحتياجات ومواجهة المشكلات والتحديات المتغــاة والمتجــددة، 

ريعية في مراحلهــا الأولي تعــد واجبــاً دســتورياً ـوبالتالي فإن إعداد الخطط التشريعية وإدارة العملية التش ــ
 البرلمانات والحكومات وفقاً لنظام الحكم.  وقانونياً على كل من

تعرف الدول العربية نماذج متنوعة من صناعة التشريعات والقــوانين وتطبيقهــا، ومنهــا مــا تــأثر بالتقاليــد 
الأوروبية القارية سواء الأنجلوفون أو الفرانكوفون، ومنهــا مــا تــأثر بالتقاليــد الأنجلوسكســونية والمدرســة 

 يعبر عن نماذج أصيلة في استلهام الشريعة السلامية وبناء نظام قانونيا يرتكز إليها.الأمريكية، ومنها ما 

- 

تعد آليات واختصاصات السلطة التنفيذية فى الجراءات التشريعية من الأمور البارزة فى الدول العربية على 

ة في هــذا ـالسلطة التنفيذية على السلطة التشريعياختلاف أنظمتها السياسية، بل الأكثر من ذلك هو  لبة  
المجال، و“أن الفصل النسبي بين السلطات هيأ لوجود نوع من التداخل بينهما، ويتفاوت ويختلف حســ  

( وتكشف التجارب المعــاصرة عــن أدوار وآليــات عمــل جديــدة للبرلمانــات 1988النظام السياسي" )فهمى،  
وية الاختصاص التشريعي. وتفــرد الدســاتا واللــوائح الداخليــة للبرلمانــات لاستعادة المبادرة التشريعية وتق

العربية مساحة واسعة للسلطة التنفيذية للقيام بــدور الفاعــل الــرئيس فى مجريــات العمليــة التشرــيعية. 
ريعية، تغــا مفهــوم ـ"ومن أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة هيمنة السلطة التنفيذية على الســلطة التش ــ

لة، وتنوع الأنشطة وزيادتها، ومقدرتها على التعامل مع ما أفرزه التقدم التكنولوجي من مسائل فنيــة الدو 
(، بالضافة إلى القدرات القانونية والمتخصصة في الصيا ة التشريعية والجوان  الفنية 2017معقدة" )سالم،  

 لعداد التشريعات. 

: إلى أي مدى تتداخل السلطتان التشرــيعية والتنفيذيــة في وبناء على ما سبق يأتي التساؤل الرئيس للدراسة
الاختصاصات التشريعية؟ وما هي آلية ومنهجية صناعة وإعداد التشريعات في الدول العربيــة، ومراحلهــا؟، 

 وما هي الدروس المستفادة من التجارب المعاصرة في تقوية الاختصاصات التشريعية للبرلمانات؟ 
 ؤل، هناك مجموعة من الأسئلة الفرعية التي تمثل محاور الدارسة، وهي: وللإجابة على هذا التسا

 ما هو أثر نظام الحكم على مدى التداخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في بعض التجارب المقارنة؟  -

 ما الطار الدستوري المنظم للعملية التشريعية في الدول العربية؟   -

ما هي أوجه التشابه والاختلاف في الاختصاصات التشرــيعية للبرلمانــات العربيــة؟، ومــا هــو دور اللجــان  -
 البرلمانية في الاختصاص التشريعي؟ 

 ما هي إجراءات اعتراض رئيس الدولة على القانون، والجراءات المتبعة؟ -
  

- 

 تقوم الدراسة على مجموعة من الافتراضات للإجابة على المشكلة البحثية، ويمكن عرضها على النحو التالي:
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ريعي للبرلمــان، ـهناك علاقة طردية إيجابية بين الدعم الفني لأعضاء البرلمــان، وفاعليــة الاختصــاص التش ــ -
 وتحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. 

هناك علاقة طردية إيجابية بــين كفــاءة التحضــا والعــداد ودراســة كافــة الآثــار المحتملــة أو المصــاحبة  -
لتطبيق التشريع، والنتائج المتوقعة، وزيادة المشاركة المجتمعية والمخاطبين بالتشريع لتحديــد الأولويــات 

 والاختيار بين البدائل، وبين كفاءة وجودة العملية التشريعية. 

- 

 اعتمدت الدراسة على كل من:  

المنهج المقارن ودراسات الحالة لرصد إلى أي مدى هناك تداخل في الاختصاصات بين السلطتين التشرــيعية  -
 ــ ــال التش ــة في المج ــل ـوالتنفيذي ــال تفعي ــدة في مج ــات والأدوات الجدي ــض الآلي ــتعراض بع ريعي، واس

 الاختصاصات التشريعية للبرلمان وأعضائه.  

ريعي لــبعض البرلمانــات العربيــة، والتجــارب ـالرصد الواقعي مــن خــلال المعايشــة الفعليــة للــدور التش ــ -
الــدروس المســتفادة مــن  ريعية، بالضــافة إلىـوالمبادرات العربيــة في مجــال تفعيــل الاختصاصــات التش ــ

 التجارب المعاصرة. 

 تحليل مضمون قانوني للوائح الداخلية للبرلمانات العربية، والاختصاصات التشريعية بالدساتا.   -

- 

 استناداً لما سبق، تنقسم الدراسة إلى ثلاثة محاور يمكن استعراضها على النحو الآتي:

 المحور الأول: الطار النظري لجراءات العملية التشريعية، والمفاهيم المرتبطة به.   -

 المحور الثاني: الطار الدستوري والتنظيمي للعملية التشريعية في بعض النظم السياسية. -

 المحور الثالث: الطار الدستوري واللائحى المنظم للعملية التشريعية في الدول العربية.  -

 النتائج والتوصيات.الخاتمة:  -
 

- 

التشريع هو الوظيفة الثانية للبرلمانات المعاصرة، وتبدو أهمية تلك الوظيفة من إدراك أن القــوانين ليســت 
مع وأولوياته، التــى يجســدها مجرد رخص وأمور تنظيمية يصدرها المشرع، وإنما هي تعبا عن إرادة المجت

ريع ـفى صورة قواعد عامة تحكم وتنظم التفاعلات بين الأفراد وتنظم العمل والعيش المشترك بينهم. فالتش ــ
 يأتى بعد وضع الأولويات السياسية وتحديد ملامح السياسات العامة، ولا يتم فى فراغ. 

 هناك مجموعة من التعريفات للتشريع، يمكن استعراض بعضها على النحو التالي: 
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"العملية التي يتم بمقتضاها وضع أسس المجتمع وقواعد البناء الاجتماعي، بهدف تنظيم وضبط العلاقات بــين  -
 (.2017المواطنين، وللمساهمة في إحداث قدر من الترابط والتداخل وتيسا التعامل بينهم" )القيسي، 

"المصدر الذى تستمد منه القواعد والأصول التى تعُرف السلوك الذى يعتبر متعارضا مع مصالح المجتمع  -
 (.2003وتهدف إلى السيطرة عليه، مما يبرر تدخل مؤسسات الدولة" )الصاوي، 

( "تنظيم عقلي للعلاقات في المجتمع، يضعه ويصدره السلطان بقصد Thomas Aquinasما ذه  إليه ) -
تحقيق الخا العام، ولتحقيق المتطلبات الأساسية يج  توافر تنظيم يفرضه العقل، ويعلن ويصدر وفقاً 

 (. 2013للأصول عن سلطة شرعية، ويهدف إلى تحقيق الخا العام" )ألكسي

ن هو مجموعــة القواعــد العامــة المجــردة الملزمــة التــى تحكــم "لا يتطابق التشريع مع القانون. فالقانو  -

العلاقات داخل المجتمع بالتوفيق بين المصالح الاجتماعية، أو بترجيح بعض هذه المصــالح بعضــها الآخــر 
وفقا لفلسفة قانونية تسود فى المجتمع. أما التشريع فهو أحد مظاهر القانون ولكن لا يستغرق المفهــوم 

ريع مكانــاً بــارزاً كمصــدر مــن مصــادر القــانون ـثمة أنظمة قانونية لا يحتل فيها التش ــالكلى للقانون. ف
كالنظام القانونى الأنجلو سكسونى الذى يعتبر العرف مصدرا لتنظيم شئون الحياة، وذلك بخــلاف النظــام 

دول العربيــة" الفرانكوفون( الذى يعتبر القانون هو الأساس، وكما تتبناه  البية ال ــ  -اللاتينى )الأنجلوفون
 (. 2003)موسي، 

ريع أي الجهــة ـولا يكتمل مفهوم التشريع، إلا بتناول مجموعة من المفاهيم المرتبطة به ومنها سلطة التش ــ
( Legalityرعية )ـريع، ومــا ينــتج عنهــا يفــترض أن يكــون موافقــاً لمبــدأ الش ـــالمخولة وفقا للدستور بالتش ــ

(Scruton, 2007 والذي يختلف عن ،)( مبدأ المشروعيةLegitimacy حيث أنه تجسيد العمل التشريعي )
 الموافق لمضمون القاعدة القانونية المنظمة لحق التشريع. 
 ويمكن تناول المفاهيم المرتبطة بالتشريع على النحو الآتي:

 السياسة التشريعية 6-1-1
والتنفيذيــة لترجمــة السياســات العامــة بمختلــف ريعية  ـهي المنهجية والآلية التي تنتهجها السلطتان التش

ريعات تعكــس صــفة اللــزام ـمجالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى مجموعة من التش ــ
 والتنظيم لتطبيق السياسات العامة. 

يعنــي  فالسياسة التشريعية يصع  فرضها أو تطبيقها دون أن توضع في إطار تشريعي وقانوني ملزم، وهذا
"أن التشريع المكتوب هو الأداة التــي بواســطتها يــتم تطبيــق السياســة العامــة في مجالاتهــا المختلفــة، وأن 

 (. 2003 ،السياسة التشريعية هي في حقيقتها انعكاس للسياسة العامة" )الصاوي

 الصيا ة التشريعية  6-1-2
الصيا ة التشريعية، فالصيا ة التشريعية هى تختلف مرحلة تشكيل ووضع السياسة التشريعية عن مرحلة  

عملية ضبط الأفكار فى عبارات محكمة، موجزة وسليمة، كى تكون قابلة للتنفيذ. وهناك اختلاف من حيث 
الأنظمة القانونية في آلية تحضا التشريعات وصيا ة القوانين، ففي النظام الأنجلوسكسوني يتم التمييز بين 

والصائغين، أما في الأنظمة الأوروبية فتقع مسئولية تطوير السياسة التشريعية   مطوري السياسة التشريعية
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والصــيا ة عــلى عــاتق مجموعــة المســئولين أنفســهم، ولهــذا، "يجــ  الحــذر وعــدم  الخلــط، بــين الصــائ  
(Drafter( والذى هو مصمم فني، والمشرع )Legislator صانع القرار، المسئول أمام الناخبين، بل ) وكــذلك

  ، مرجع سابق(.2003عن صيا ة النص القانوني ذاته" )الصاوي، 

 العملية التشريعية  6-1-3
"هى المراحل والجراءات المنظمة لصدور التشريع، وتصل العملية التشريعية فى نهايتها إلى صدور القانون، 

بــين تحقيــق الأنظمــة   وهى تعبا عــن النضــج القــانونى والســياع للمجتمــع. فالعلاقــة طرديــة وإيجابيــة

السياسية ر بات المواطنين وتحقق الديمقراطية وحكم القانون، وضمان سلامة إجراءات العملية التشريعية"  
 (. 2003)باتشت، 

 التفويض التشريعي 6-1-4
يعرف تفويض الاختصاص بأنه "نقل المكنة القانونية في اتخاذ القــرار مــن صــاح  الاختصــاص الأصــيل إلى 

وض إليه، وهذا التفويض ذا طبيعة مجردة وموضوعية، ويعرف التفويض التشريعي بـــ: "قيــام الشخص المف
الهيئة التي أناط بها الدستور سلطة وضع التشريعات بتفويض بعــض اختصاصــاتها إلى الســلطة التنفيذيــة 

لأعمالــه"   ممثلة في رئيسها استناداَ إلى نص صريح يــرد في الدســتور يجيــز التفــويض ويبــين القيــود اللازمــة
 (.2012)باكراد، 

لقد لجأت بعض الدول إلى التفويض التشريعي  داة الحربين العالميتين؛ لمعالجة الآثار للأزمات الاقتصــادية 
والاجتماعية والأخطار الناجمة عنها، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات سريعة ورادعة تتفق وطبيعة الوضــع، 

ات العملية، وكانت فرنسا من أوائل الدول التي ســارعت للأخــذ وتحت وطأة الظروف الاستثنائية والضرور 
بالتفويض التشريعي، ر م عدم وجــود نــص دســتوري يبيحــه، وكانــت هنــاك انتقــادات لمســألة التفــويض 
التشريعي تتعلق بأن اختصاص التشريع ليس ملكاً مطلقاً للبرلمان يمكنه التنازل عنه، وإنما هــو وظيفــة تــم 

دستور؛ باعتبار البرلمان مفوض من الشع  صاح  الاختصاص الأصيل وبالتالي فلــيس إسنادها له بموج  ال
 بإمكانه أن يفوض ما هو مفوض به أساساً.

ويمكن الشارة إلى أن التفويض التشريعي لا يكون مطلقاً وإنما تقيد الدساتا التفويض وتحــدده في أوقــات 
 البرلمان عليها في توقيت لاحق.  إجراءات لتصديقوحالات محددة، بالضافة إلى أنها تتضمن 

- 

ريعية، فــإن الأســالي  ـعلى الر م من أن البرلمان والحكومة هما صاحبا الاختصاص بتحديد الأولويات التش
تختلف من دولة لأخرى، ومن نظام ســياسي وقــانوني إلى آخــر، بالضــافة إلى مراعــاة التفــاعلات السياســية 

 الداخلية والتأثا الخارجي على الأنظمة السياسية. 
قــاً ريعية في التجــارب المقارنــة وفـيستعرض هذا المحور رصد لأدوار البرلمانات والحكومات في العملية التش

ريعي ـلنظم الحكم، بدايةً من اقتراح القوانين، والحق في إصدارها أو الاعتراض عليها، مروراً بالتفويض التش ــ
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سواء الدستورى أو من خلال قوانين التفويض، وأخااً استعراض بعض أفضل الممارسات والتجارب المعــاصرة 
عات، والتشاور المجتمعي ومع المخــاطبين في العملية التشريعية من خلال تطبيق منهجية قياس أثر التشري

 بالتشريع. 

تشا معظم الدساتا في التجارب المقارنة إلى منح السلطة التنفيذية حق اقتراح القوانين بالضافة إلى مهمة 
روعات القــوانين التــي ـالمختلفــة بإعــداد مش ــتنفيذها بحس  الجراءات الدستورية، حيث تقوم الوزارات  

تحقق سياسات الوزارة القطاعية، إلا أن الكثا من الدول تنظم هذه العمليــة لــتربط بــين دور الحكومــات 

والبرلمانات والمخاطبين بالتشريعات في وضع الخطط التشريعية والأولويــات المجتمعيــة. هــذا بالضــافة إلى 

 التي أقرها البرلمان أو الاعتراض عليها، فيما يعرف بالاعتراض لرئيس الدولة الموافقة على مشروعات القوانين
، و الباً ما يكون هذا الاعتراض وقتياً ويتبع إعادة العــرض عــلى البرلمــان مــرة (Veto Powerعلى القوانين )

 أخرى، ويشترط لتمريره أ لبية برلمانية خاصة.
 

 اني: بريطانياالاختصاص التشريعي في النظام البرلم 7-1-1

تقوم السلطة التنفيذية بدور بارز في العملية التشريعية وتقديم مشروعات القوانين، حيث أن لهــا القــدرة 
والأدوات لتمرير القوانين مقارنة بمشروعات القوانين المقدمة من أحد النواب، وتأخذ مشروعات القوانين في 

 بريطانيا من حيث التطبيق ثلاثة أشكال، هي: 

مشروعات القوانين العامة، وهي التي تــؤثر في النظــام العــام للمجتمــع البريطــاني، وهــي تشــكل الجــزء  -
مجلــس العمــوم( -الرئيس من العملية التشريعية، ويمكن تقديمها إلى أي من المجلسين )مجلس اللوردات
ل خطــاب الملكــة بواسطة أحد الوزراء أو أحد أعضاء المجلسين. وتشكل مشروعات القوانين المقترحة خلا

 (. 2008عند الافتتاح الرسمي لأعمال البرلمان البرنامج التشريعي للحكومة )البحري، 

(، وتتبــاين وتقــل Private Member’s Billاقتراحات القوانين المقدمة من أحد الأعضاء، ويطلق عليهــا ) -
ن مقــدم الاقــتراح مــن فرص إصدارها مقارنة بفرص مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، إلا إذا كــا

 حزب الأ لبية الذي شكل الحكومة.  

مشروعات القوانين المشتركة بين العامــة والخاصــة، وهــي التــي تســعي لعطــاء حقــوق أو مزايــا خاصــة  -
  ، ولكنها نادرة جدا. (Hybrid Billلمجموعة محدودة أو أفراد ويطلق عليها )

مشروعات القوانين التي أقرها البرلمان، فهو من الحقوق  أما فيما يتعلق بحق رئيس الدولة في الاعتراض على
المعترف بها للملكة في بريطانيا، ويتميز عن التجارب الدستورية الأخرى، بأنه اعتراض مطلق وليس اعتراضاً 

 مؤقتاً، وبالتالي لا يحتاج إلى إعادة العرض على البرلمان، فحق الاعتراض على القوانين التي أقرها البرلمان حــق
 ، مرجع سابق(. 2008ممنوح للتاج الملكي يتميز بصفتي النهائية والطلاق" )البحري، 
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وتشا الممارسات العلمية إلى تلاشي هذا الحق في ظل عدم استخدامه، حيث أن آخر الملوك الذين اعترضــوا 
ستخدم بعد ذلك ، ولم ي1708( برفض قانون المليشيا السكتلندية عام  Anneعلى أحد القوانين هي الملكة )

(Wilson, 1976 .) 

 الاختصاص التشريعي في النظام الرئاسي: الولايات المتحدة الأمريكية 7-1-2

"على الر م من خلو الدستور الأمريكي من أي إشارة إلى تنظيم حق تقديم مشرــوعات القــوانين، بيــنما تــم 
النواب في اقتراح القوانين المالية المتعلقــة بزيــادة الشارة في القسم السابع من المادة الأولي إلى حق مجلس  

، مرجــع 1988روعات" )فهمــي، ـالضرائ  مع الاحتفاظ بحق مجلس الشيوخ في طلــ  تعــديل هــذه المش ــ
روعات القــوانين، فلــه أن ـسابق(. كما "أن الدستور لم يحظر على الرئيس صراحة أو ضمناً حق تقــديم مش ــ

 (. 1999س بمجلسيه" )على، يبعث برسائل تشريعية إلى الكونجر 
"لقد وسع بعض الرؤساء في الولايات المتحدة الأمريكية من صلاحياتهم التشريعية، وقاموا بتفسا فضــفاض 

ريعات التــي يراهــا ـللنص الدستوري بجواز أن يشتمل خطاب ورسائل الرئيس إلى الكونجرس باقتراح التش ــ
(. واستخدم بعض الرؤساء هذه السلطة بكفاءة بحيث أصــبحت رســائل الــرئيس 1980ضرورية" )محمود،  

 وما تتضمنه من مشروعات القوانين بمثابة البرنامج التشريعي للولايات المتحدة الأمريكية. 
قتراحات التشرــيعية المقدمــة وإن كان مجلسي الكونجرس هما صاحبا الاختصاص والقول النهائي في إقرار الا 

من الرئيس، إلا أن الواقع أثبت أن الرئيس يملك من الوسائل التي يؤثر بها على الكونجرس بما يكفــل تبنــي 
(، ويمكن الشارة في هذا الصدد، إلى اســتخدام الــرئيس Wicks, 1998اقتراحاته التشريعية في أوقات كثاة )

 .  2012( في عام Obama Careالعام لتمرير مشروع قانون الرعاية الصحية )الأمريكي باراك أوباما الرأي 

ريعياً  ــا مبــاشر في تقــديم ـومما سبق يتضح أنه قد مارس رئــيس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة دوراً تش ــ
 مشروعات القوانين من خلال الرسائل الموجهة إلى الكونجرس، وأصبح من الأمور المتعــارف عليهــا، والتــي لا
يمكن المنازعة بشأنها، كما أن الأجهزة التنفيذية تتقدم باقتراحات تشريعية بطريــق  ــا مبــاشر مــن خــلال 

 أحد أعضاء المجلسين، وهو ما يمثل مظاهر التوازن والتنسيق بين السلطتين. 

تور حيث أما فيما يتعلق بالحق في الاعتراض على مشروعات القوانين التي أقرها الكونجرس، فقد كفله الدس
أشار في النقطة الثانية من الفقرة السابعة إلى "كل مشروع قــانون ينــال موافقــة مجلــس النــواب ومجلــس 
الشيوخ يج ، قبل أن يصبح قانوناً، أن يقدم إلى رئيس الولايات المتحدة، فإذا وافق عليه، وقعه، ولكــن إذا 

باعتراضــاته، ... فــإذا أقــره ثلثــا أعضــاء ذلــك   لم يوافق عليه أعاده، مقروناً باعتراضاته إلى الكونجرس مرفقــا
المجلس أصبح قانوناً. وإذا لم يعد الرئيس أي مشروع قانون في  ضون عشرة أيام )تستثنى منها أيام الأحد( 
من تقديمه له، أصبح مشروع القانون ذاك قانوناً كما لو أنه وقعــه، مــا لم يحــل الكــونجرس، بســب  رفعــه 

روع قانونــاً". ومــن الممارســات ـوع إليــه. وفي مثــل هــذه الحالــة لا يصــبح المش ــلجلساته، دون إعادة المشر 

طل  الرئيس الأمريكي آنــذاك )روزفلــت( مــن الكــونجرس إلغــاء بعــض   1942التطبيقية للاعتراض، في عام  
 نصوص قانون الرقابة على الأسعار.
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يــة ثلثــي أعضــاء الكــونجرس ووفقا للدستور، ومن أجل تجاوز اعتراض الــرئيس عــلى القــانون يشــترط أ لب
(. و"هنــاك 2012للموافقة على القانون في صورته النهائية ويصدر بدون الحاجــة للتوقيــع عليــه )البحــري، 

( في حال تقديم القانون إلى الرئيس في آخر دور الانعقاد وقبــل Pocket Vetoصورة من الاعتراض المستتر )
ي الكونجرس الاجتماع لعادة النظر في اعــتراض الــرئيس، ـأيام، فلا يستطيع مجلس  10انتهائه بمدة أقل من  

 (. Fisher, 2001مما يؤدي إلى القضاء على القانون وعدم صدوره" )
ويتضح أن حق الرئيس في الولايات المتحــدة الأمريكيــة في الاعــتراض عــلى القــوانين، أحــد الأدوات لتحقيــق 

 للرئيس الأمريكي دوراً إيجابياً في العملية التشريعية.  التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويجعل
 

 الاختصاص التشريعي في النظم المختلطة: فرنسا  7-1-3

يوضح الدستور الفرنسي أن حق اقتراح القــوانين هــو أمــر مشــترك بــين رئــيس الــوزراء، وأعضــاء المجلســين 
روعات ـريعية المتبعــة بــين مش ـــالجــراءات التش ــ)مجلس الشيوخ، الجمعية الوطنية(، وقد تم المساواة في  

 .  2008القوانين سواء المقدمة من جان  الحكومة أو من أحد الأعضاء وذلك وفقا للتعديلات الدستورية في 
تخفــيض إيــرادات   ويوجد حظر على أعضاء البرلمان بغرفتيه في التقدم بمشروعات قوانين ذات الآثــار ماليــة

، وتكــون هــذه 1958مــن دســتور  40روفات وذلــك وفقــا لــنص المــادة ـفي المص ــ الدولــة أو أعبــاء إضــافية
 التشريعات اختصاص حصري لرئيس الوزراء. 

لم يمنح رئــيس الجمهوريــة صراحــة ســلطة اقــتراح القــوانين إلا أنــه  1958و"ر م أن الدستور الفرنسي لعام 
على القــرارات الصــادرة عنــه، خاصــة في  استطاع أن يمارس نفوذاً من خلال رئاسته لمجلس الوزراء والتوقيع

المجال التعليمي حيث يتمتع رئيس جمهورية فرنسا بسلطات واســعة وحاكمــة عــلى السياســة التعليميــة 
ى ديجــول ـم، حيث أعلن الــرئيس الفرنس ــ1968وصيا تها وبصفة خاصة فى أعقاب الثورة الطلابية فى مايو  

(Charles Degaulle)  أن صــيا ة السياســة التعليميــة مهمــة شــائكة لأى حكومــة بســب  التعــارض بــين
النظريات التربوية والأيديولوجيات السياسية، لذا تستلزم القوانين الأساسية للتعليم فى فرنسا موافقة رئيس 

تتنــاول الجمهورية عليها واعتمادها حتى تكون سارية المفعول، أما فيما يتعلق بــالقوانين التعليميــة التــى  
 (. 1998الخطط والجراءات التنفيذية للسياسة التعليمية فيتولى إصدارها الوزير المعني" )مرسي، 

وتأخذ الحكومة الفرنسية الغلبة في الاختصاص التشريعي حيث أنها تعد دراسات متأنية للتشرــيعات قبــل 

 تقديمها، وتكون متضمنة رأي مجلس الدولة الفرنسي. 

ي في ـلحق في الاعتراض على مشروعات القوانين التي أقرها البرلمان، فيمكن للرئيس الفرنسأما فيما يتعلق با
حال عدم الموافقة على القانون أو بعض مواده أن يطل  مــن البرلمــان إجــراء مداولــة أخــرى بشــأن بعــض 

مــن  10/2ادة يوماً المحددة لنفاذ القانون )وفقا لــنص الم ــ 15مواده المعترض عليها، وذلك قبل انقضاء مدة 
 من الدستور(.  10/3الدستور(، ولا يمكن للبرلمان أن يرفض إجراء هذه المداولة الثانية )وفقا لنص المادة 

ولم يشر أو يحدد الدستور الفرنسي أ لبية خاصة لقرار القانون أو بعض المواد التي أعترض عليهــا الــرئيس، 
حق الاعتراض للرئيس الفرنسي لا يجد مجالاً واسعاً للتطبيق،  إذ اكتفي بالأ لبية العادية، وبالتالي فيتضح أن

 ولا يعتبر أداة قوية للسلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية. 
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-ويتضح من الاستعراض السابق، للدور التشريعي للسلطة التنفيذية وفقا لأنظمة الحكم الثلاث )البرلمانيــة
 المختلطة(، ما يلي:-الرئاسية

خل في الأدوار التشريعية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خاصة رئيس الدولــة، في العمليــة هناك تدا -
 التشريعية، وليست اختصاص حصري لأياً من هذه السلطات. 

كشفت الممارسات العملية والتطبيق عن توسيع اختصاصات رئيس الدولة في الجوان  التشريعية، مثلما  -
 ية وفرنسا. في الولايات المتحدة الأمريك

تلع  الأحزاب السياسية دوراً بارزاً في العملية التشريعية، والتــأثا عــلى اختصاصــات جميــع الســلطات،  -
حيث أنه كلما كان هناك أكثرية مريحة في البرلمان كلما زاد التعاون والتنسيق بين الحكومــة والبرلمــان في 

 العملية التشريعية. 

مــوارد والبيانــات والمعلومــات، وفى ضــوء التطــور التكنولــوجي وتنــوع نظراً لامتلاك السلطة التنفيذية لل -
أدواته، أصبح لها السبق والقدرة الأكبر على منازعة السلطة التشريعية في اختصاصها التشريعي، والتقدم 

 عليها. 

تختلف فرنسا عن بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية في حق الاعتراض البسيط، حيث أنه ليس بــذات  -
 القوة، كما أنه يجوز للبرلمان تجاوزه بأ لبية بسيطة وليس بأ لبية خاصة كما في  البية النظم السياسية.

ممارسة الملكة في بريطانيا لحقها في الاعتراض على القوانين من الأمور الصع  والنادر حدوثها، مما يؤكد  -
 على نفوذ البرلمان بغرفتيه في المجال التشريعي. 

 

بنصــوص محــددة وصريحــة، وهنــاك ريعي  ـأشارت بعض الدساتا في التجارب المعاصرة إلى التفويض التش ــ
إلى التفــويض أو تقييــده، والــبعض الأخــر أشــار إلى رفضــها ومنعهــا بنصــوص ـر  بعض الدساتا التي لم تش ــ

 دستورية واضحة، ويمكن استعراض ذلك على النحو التالي: 
 

 

 بالنسبة لنظم الحكم الرئاسية  7-2-1

( من الفقرة الثامنة بالمــادة 18يعي، جاء البند )"لم يشر أو يمنع الدستور الأمريكي صراحة التفويض التشر  -
الأولي لتمنح الكونجرس سلطات إصدار ما يشاء من قــوانين  تكــون ضروريــة ومناســبة لتنفيــذ مــا جــاء 

ريعي ـ(، ويمكن أن تكون قوانين التفــويض التش ــWebsite-الولايات المتحدة الأمريكية  بالدستور )دستور
أحد هذه القوانين، إلا أن  البية الفقهاء في الولايات المتحدة الأمريكية يرون أن التفــويض أمــر يتعــارض 
مع مبدأ الفصل بين السلطات، كما أن سلطة الكونجرس هي سلطة مفوضة وليست ســلطة أصــلية، فــلا 

 (. 1989يمكن إعادة تفويضها والتصرف فيها دون مخالفة الدستور )أدلر، 

( إلى حــق رئــيس الدولــة في إصــدار أوامــر تفويضــية بنــاء عــلى 55يل، أشار الدستور في مادتــه )في البراز -
تفويض من البرلمان إلا أنه أورد بعض القيود منها ضرورة تحديد مجالات وموضوعات التفويض، ومدته، 
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القانون ومنع الدستور التفويض في مجالات محددة مثل الجنسية والحقوق السياسية وقانون الانتخاب و 
 (. 2012الجنائي، وكل ما يتعلق بالقضاء )باكراد، 

 بالنسبة لنظم الحكم البرلمانية  7-2-2

أي فاصل أى تمييز واضح بين   -وهو دستور عرفي  ا مكتوب  -في بريطانيا، لا يوجد في الدستور النجليزي -
الحكومــة في بعــض اختصاصــاته، القوانين الأساسية والدستورية و ا ذلك، ويستطيع البرلمــان أن يفــوض 

وبالتالي فالتفويض لا تعترضه أي مخالفة لقواعد الاختصاص كــما في بعــض الدســاتا الجامــدة )البحــري، 
مرجع سابق(. و"هناك بعض الأمثلة التي قام بها البرلمــان بتفــويض الحكومــة ومنهــا قــانون الفقــر عــام 

الجراءات والقرارات التــي يراهــا ضروريــة لصــالح ، والذي أتاح لوزير الصحة اتخاذ كافة القواعد و 1930
ــام  ــانع لع ــانون المص ــراء، وق ــناعي" 1961الفق ــالأمن الص ــتمام ب ــمال والاه ــحة الع ــاول ص ــذي يتن            وال

 ،(. 2003)بدر، 

( إلى أنــه "في 71، التفويض التشريعي حيث أشارت المــادة )2002المعدل في    1949  في ألمانيا، أجاز دستور -
التي لا يكون فيها حق التشريع حصراً للاتحاد، تؤول صــلاحية التشرــيع للولايــات فقــط، ويــتم   المجالات

 (.2012تفويضها بشكل واضح من خلال قانون اتحادي" )باكراد، 

في إيطاليا، يشا الدستور إلى إمكانية التفويض التشريعي وفق ضوابط وشروط معينة، إذ اشــترط ضرورة  -
ية تتطل  إصدار قرارات لها قوة القــانون، وضرورة عــرض هــذه القــرارات وجود ظروف طارئة واستثنائ

( إلى أنه "لا يجوز تفويض الحكومــة في مبــاشرة الوظيفــة 76على البرلمان للتصديق عليها، "وتشا المادة )
التشريعية إلا بعد تحديد المبادئ ومعايا التوجيه وأن يكون ذلك لمدة محددة ولأ راض محددة فقط"، 

( على أنه "يجوز للحكومة من دون تفويض من المجلسين أن تصــدر مراســيم لهــا قــوة 77المادة )وتنص  
رورة أو ـالقانون العادي، فــإذا اتخــذت الحكومــة تحــت مســئوليتها في حــالات اســتثنائية تقتضــيها الض ــ

المجلســين، وإن استعجال إجراءات مؤقتة لها قوة القانون عليها أن تطرحها للمناقشة، في اليوم نفسه في  
 (.2019كانا منحلين، يدعوان للانعقاد لهذا الغرض خلال خمسة أيام" )جاسم، 

 بالنسبة لنظم الحكم المختلطة  7-2-3

انتقلت فرنسا من منع التفويض في دســتور الجمهوريــة الرابعــة إلى الاعــتراف بــه ووضــع بعــض القيــود  -
( إلى "الجمعية الوطنية وحدها هــي التــي 13والضوابط له في الجمهورية الخامسة، حيث نصت المادة )

تضع القانون، وإنها لا تملك أن تفوض هذا الحق"، وعلى الر م من ذلك لم يوقف ما كان يجــري العمــل 

عليه في الجمهورية الثالثة من استمرار تنازل المشرع عن بعض اختصاصاته إلى الحكومــة، إلى أن اعــترف 
( عــلى "أن للحكومــة في 38ويض التشريعي حيث نصت المــادة )بالتف  1958دستور الجمهورية الخامسة  

سبيل تنفيذ برنامجها، أن تطل  من البرلمان الأذن بأن تتخذ عن طريق الأوامر خلال مدة محددة تدابا 
تدخل في مجال القانون، ويتم إقرار الأوامر من مجلس الوزراء بعد أخذ رأى مجلس الدولــة" )الشــمبي، 

2001 .) 
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 (، وإنشاء جهات تتولي التطبيق RIAتطبيق منهجية قياس أثر التشريع ) 7-3-1
ريعات قبــل تقــديمها، ـتتبني العديد من الدول منهجية قياس أثر التشريع، وذلك للتعــرف عــلى آثــار التش ــ 

ودراسة مدي الحاجة إلى التدخل التشريعي، وتختلف الدول فيما بينها من حيث الجهة التي تتولي تطبيــق 
 المنهجية، كما يوضحها الجدول الآتي: 

 

 هيكل قياس أثر التشريعات   : 1جدول  

 الدول  الهيكل 

 هيكل تابع للرئاسة
 كوريا  -الولايات المتحدة الأمريكية )جهاز ملحق بمكت  الدارة(

 )لجنة رئاسية(

 هيكل تابع لرئيس مجلس الوزراء
 أوكرانيا  -إيرلندا )لجنة( -المملكة المتحدة )وحدة متخصصة(

 فيتنام -إيطاليا )إدارة( -كينيا )مجموعة عمل( -)لجنة مركزية(
 أسبانيا )لجنة مركزية(-)لجنة خاصة(

 المكسيك )وزارة الاقتصاد( -هولندا )بوزارة الشئون الاقتصادية( وحدة تابعة لأحد الوزارات

 اليابان )مفوضية( -استراليا )مجلس الأعمال( هيكل مستقل

 (.2018الباحث، وتم الاعتماد على بعض المصادر )عبد الرازق، من تجميع              

 (: Bauer & Wittholz, 2002ويمكن استخلاص شكل الجهة المسئولة عن التطبيق وفقا لما يلي )

 وحدة تنظيمية او إدارة تابعة برئاسة مجلس الوزراء كما في بريطانيا وإيطاليا وأو ندا،  -

 جهة مركزية للتنسيق في الشئون التشريعية كما في أسبانيا.  -

 وحدة تنظيمية أو إدارة بأحد الوزارات كما في هولندا،  -

 ، أوكرانيا، المكسيك، كينيا، مجموعة عمل، هدفها الصلاح التشريعي وتقييم السياسات كما في إيرلندا -

 مبادرة خاصة من القطاع الخاص، وجمعيات الأعمال كما في أستراليا ومصر  -

انتقلــت اليابــان مــن مكتــ  التقيــيم الداري التــابع لمجلــس الــوزراء، إلى مفوضــية تقيــيم السياســات  -
 والجراءات، وتشكل من القطاع الخاص، وتلتزم الحكومة بتوصياتها. 

 

 شاور مع المخاطبين بالتشريع ونتائج المشاورات  الت 7-3-2

ريع   ـتنطوي العملية والممارسة التشريعية الجيدة على عملية تشاور مفتوحة وشفافة مع المخاطبين بالتش 
والمتأثرين به، وذلك قبل الانتهاء منه ووضعه في صورة نهائية، وتقديمه إلى البرلمان، وأحياناً يكون التشاور  

 من خلال البرلمان.  

ريع بصــورة جيــدة ومقبولــة مجتمعيــاً، ـوكلما كانت المشاورات منتظمة ومتواصلة ساهم ذلك في خــروج التش ــ
)لمزيد من التفاصيل أنظــر: الموقــع اللكــتروني للبرنــامج النمــائي للأمــم   الآتية:ويج  أن يراعي التشاور النقاط  

 (UNDPالمتحدة 
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يكون على نطاق واسع، ويشمل كافة المعنيــين، وبشــكل مســتمر. )تحديــد الجهــات وآليــة التشــاور، والمــدة  -
 الزمنية(

 تكون المقترحات والبدائل واضحة، ودراسة التأثا على المجتمع، والمخاطبين بالتشريع.  -

( حول التشاور والآثار المترتبة عليه، والتعديلات التــي تــم Feedbackأن تكون هناك علمية تغذية عكسية ) -
 الاستجابة لها. 

 لمخاطبين بالتشريعات: ويوضح الجدول التالي، بعض التجارب وآليات التشاور مع المواطنين وا

 : تجارب التشاور 2جدول  

 آلية التشاور  الدولة 

 إسبانيا 

)Oriol, 2017 ) 

يلتزم الكونجرس بقانون الحق في الوصول للمعلومــات العامــة والحكــم الجيــد   -

) ,Act 19/2013, of 9 December, on Transparency"المعروف بالشفافية".  
)Access to Public Information, and Good Governance 

ريعات عــلى الموقــع اللكــتروني للتعــرف عــلى رأى المخــاطبين   ـيــتم عــرض التش ــ -

 يع، وتأثاه على الأفراد والمجتمع.بالتشر 

 الدنمارك 
 (Krunke, 2015  ) 

 تتمتع الدنمارك بتقليد طويل من الانفتاح في صنع القرار العام.   -

روع القانون، عادةً ما يتم منح الأطراف المتأثرة فرصة الاستماع   ـعند تقديم مش  -
 إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن التشريع.  

 

 من تجميع الباحث، اعتماداً على مصادر متعددة.

بالضافة إلى ذلك، فهنــاك العديــد مــن الــدول التــي تشــجع عــلى المشــاركة اللكترونيــة في العلميــة  
 التشريعية، ومنها:  

  ( regulations.govالولايات المتحدة الأمريكية، من خلال الموقع )  -

  ( edemocracia.camara.gov.brالبرازيل، ومن خلال الموقع )  -

 (  osale.eeاستونيا، ومن خلال الموقع )  -
ر مسودة التشريعات كجزء من التشاور المجتمعي، مــا نشرــته   ـومن الأمثلة التي أثبتت فاعلية نش  

(، وكان هناك  Wales، عندما نشرت التعديل الدستوري المتعلق بويلز ) 2015الحكومة البريطانية في  

قدر كبا من الانتقادات للتشريع خلال فترة التشاور، وتم الاستجابة وإعادة صيا ة مشروع القانون  
 وإدخال تعديلات عليه أكثر قبولاً.  
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 إعداد التشريع والصيا ة التشريعية المثالية    7-3-3

خدم في وضــع القواعــد تعد الصيا ة التشريعية علــم وفــن في آن واحــد، فهــي الوســيلة الفنيــة التــى تســت

رع والصــائ  ـالقانونية من المعطيات الطبيعية والتاريخية والعقلية والمثالية للمجتمع. وتكون مهمــة المش ــ
 (.2017هى تحويل هذه المعطيات إلى قواعد قانونية سهلة الفهم، التطبيق على أرض الواقع )عبد الظاهر، 

، وتحــول إلى المفوضــية 1869وتشا التجــارب إلى أنــه أنشــ  مكتــ  الصــائغين البرلمــانيين في إنجلــترا ســنة  
 Lawالقانونية )الموقع اللكتروني للمفوضــية القانونيــة(. وقــد بــرزت فكــرة إنشــاء "المفوضــية القانونيــة" 

Commission  ئت مفوضيتان بقانون تشريعي في إنجلترا لتكون بمثابة جهاز دائم لصلاح القانون. وقد أنش
ويوضــح الجــدول التــالي،  ؛ الأولى، لقليم إنجلترا ومنطقــة ويلــز؛ والثانيــة، لقلــيم اســكتلندا. 1965في سنة 

 التجارب المختلفة في إعداد وصيا ة التشريعات، وذلك على النحو التالي:  

 : تجارب الصيا ة التشريعية 3جدول  

 التشريع إعداد وصيا ة   الدولة 

ــتراليا  ــع  أس )الموق
ــ   اللكــتروني لمكت
 المستشار البرلماني(

ريعات الوطنيــة الأوليــة   ـتم تأســيس مكتــ  المستشــار البرلمــاني، يتــولى صــيا ة جميــع التش ــ -
ر   ـريعات الجارية من خــلال البرلمــان، وتجميــع ونش ــ ـوالثانوية، وصيا ة التعديلات على التش 

ريعات   ـالأسترالية )للولايــات الاتحاديــة الأســترالية هيئــات مماثلــة لتش ــريعات الوطنية   ـالتش 
 الولاية(. ويختص بما يلي: 

 تقديم خدمة عالية الجودة في الوقت المناس  في أداء وظائف الصيا ة التشريعية والنشر. -

 صيا ة التشريعات بأسلوب واضح وبدقة عالية قدر المكان،  -

ريعية لتعكس التغياات في السياســة القانونيــة   ـللصيا ة التش تعزيز تطوير مناهج جديدة   -
 وفي توقعات المجتمع.

 الدنمارك 

ريعات، وأصدرت الحكومة   ـأنشأ البرلمان لجنة عمل مشتركة مع الحكومة بشأن جودة التش  -
ريع لموظفي الخدمة المدنية في الوزارات   ـمجموعة من المبادئ التوجيهية بشأن جودة التش 

ا من المتطلبات للصيا ة.المختلفة، ح   يث يتم إعداد مشروعات القوانين، وتفصل عددً

روع القانون على بيان عــن عواقبــه وآثــاره الماليــة والداريــة لمجتمــع   ـيج  أن يحتوي مش  -
 الأعمال وعلاقته بقوانين الاتحاد الأوروبي.

ريعية، وتخضــع   ـالصــيا ة التش ــيتــولى الخــبراء القــانونيين في الــوزارات المختلفــة مســئولية   - فرنسا
 للمراجعة من قبل مجلس الدولة، وتم إعداد كتي  نصائح عامة للصائغين.

ريع، وهو هيئة مكونة من قضاة المحكمة العليا والمحكمة الدارية   ـتم تشكيل مجلس التش  - السويد وهولندا 
 القانوني والدستور.العليا، مهمته التأكد من أن مسودة التشريع تتوافق مع النظام  

ً   تجميع الباحث،      (.UNDP, 2018)   على بعض المصادر   اعتمادا

 وتشا التجارب المعاصرة إلى اتجاه بعض الدول إلى وضع أدلة للصيا ة التشريعية، ومنها:  

 ( 2017(، )دليل التشريعات،  Office of the Parliamentary Counsel, 2017المملكة المتحدة )  -

 (.  2008(، )دليل إعداد التشريعات،  Federal Ministry of Justice, 2008المانيا )  -
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 البانيا، )دليل العملية التشريعية والصيا ة(.  -

 (.  2016استراليا، )دليل إعداد التشريعات،   -

 (.  2019الصين، )دليل إعداد التشريع: الشكل والممارسات،   -

- 

بعد استعراض بعض التجارب المعاصرة في العملية التشريعية والتداخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 
والتعاون في الجراءات التشريعية، يتناول هــذا المحــور الطــار الدســتورى والتنظيمــي واللائحــي في الــدول 

 ، وذلك من خلال النقاط التالية: 1العربية

اتفقت كافة الدساتا العربية على حق رئيس الدولة أو الســلطة التنفيذيــة للمبــادرة في طــرح مشرــوعات 
انين، وإن اختلفــت في تحديــد المرجــع في القوانين على البرلمان وتعطيها الأولوية على  اها مــن أنــواع القــو 

السلطة الجرائية الذي يعود له الحق في هذه الحالة إلى البرلمانات، كما أنها تمــنح رئــيس الدولــة ســلطات 
 استثنائية في مجال التشريع وتعديل الدستور، وهذا يعكس التداخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في

 (.2003العملية التشريعية )موع، 
 ويوضح الجدول التالي، تنظيم الدساتا العربية لحق التشريع: 

 

 : آلية التقدم بالتشريع   4  جدول 

 عضو البرلمان  الحكومة  رئيس الدولة  من له حق التشريع؟ 

 الدول 

ر، الأردن، البحـــرين، ـمصـ ــ
تونس، الجزائــر، الســودان، 
ســوريا، العــراق، فلســطين، 
الكويــت، المغــرب، الــيمن، 

 القمر، جيبوتيجزر 

، الأردن، المــارات، البحــرين، تــونس، ـرمص ــ
ــراق،  ــعودية، الســـودان، العـ الجزائـــر، السـ
سلطنة عــمان، فلســطين، الكويــت، المغــرب، 
ليبيا، لبنــان، قطــر، الــيمن، موريتانيــا، جــزر 

 القمر، جيبوتي، الصومال

ــة  ــدول العربيـ ــة الـ كافـ
ــعودية،  ــتثناء الســ باســ

 المارات

 اً على الدساتا العربية وفقا لآخر تعديلاتها.تجميع الباحث اعتماد 

روعات ـومن خلال تحليل اللوائح الداخلية للبرلمانات العربية، نجد أن الحكومات لها الغلبة فى تقديم مش ــ
القوانين في كافة الدول العربية، كما أن رئيس الدولة يلع  دوراً فى التشريع مــن خــلال مراســيم القــوانين، 

ي، وقوانين الضرورة وذلك فى كل من مصر، الكويت، البحرين، الجزائــر، ســوريا، الــيمن، والتفويض التشريع
 والسودان. 

 
، وتم إفراد القسم الرابع إلى إجراءات العملية التشريعية في مصر، ويج  الشارة إلى بعض الصعوبات في 22تناولت الدراسة كافة الدول العربية الـ    1

بالنسبة لكل من ليبيا، بسب  عدم اتضاح ملامح النظام الجديد، وصعوبة توافر بيانات محدثة عن كل من الصومال  استعراض كافة الدول العربية  

 وجزر القمر وجيبوتي وموريتانيا. 
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أما بالنسبة لدور الأعضاء فى تقديم مشروعات قوانين واقتراحاتهــا، فنجــد هنــاك بعــض القيــود التنظيميــة، 
 ومنها: 

 لا يوجد دور للأعضاء في تقديم مشروعات القوانين في كل من الأمارات، سلطنة عمان.  -

بعض الدول ذات المجلسين،  رفة واحدة يكون لأعضائها الحق فى التقدم باقتراحات بمشروعات قوانين فى  -
كل من مصر )مجلس النواب دون الشــيوخ(، الجزائــر )المجلــس الشــعبي الــوطنى دون مجلــس الأمــة(، 

 اليمن )مجلس النواب دون مجلس الشورى(، 

حات بمشرــوعات قــوانين فى الغــرفتين هــى ثلاثــة دول فقــط أما الدول التي يحق لأعضائها التقديم باقترا -
وهما الأردن )مجلس النواب ومجلس الأعيان(، البحــرين )مجلــس النــواب ومجلــس الشــورى(، المغــرب 

 )مجلس النواب ومجلس المستشارين(،  

طنى تتوزع السلطة التشريعية على ثلاثة مجالس: الهيئة التشريعية القومية والمجلــس الــو أما السودان ف -
ومجلس الولايات )التركيز على الحكــم اللامركــزي وشــئون الولايــات(. ولكــل مــن هــذه الهيئــات الــثلاث 

 .  صلاحيات تشريعية يحددها الدستور بوضوح

كما أن بعض اللوائح والأنظمة الداخلية للبرلمانات العربية تضع شروطاً في عدد النواب كحد أدني للتقدم  -
 و التالي: باقتراحات تشريعية، على النح

 أعضاء فى أيا من مجلس النواب ومجلس الأعيان( 10فى الأردن )يشترط  -

 عضواً فى المجلس الشعبي الوطنى(  20الجزائر ) -

 أعضاء(  10العراق ) -

 أعضاء(  10سوريا ) -

أما برلمانات الدول التالية تعطى الحق لعضو واحد فى التقدم باقتراحات بمشروعات القوانين وهي مصرــ  -
أعضاء(، فلسطين، الكويت، لبنان )عضــو واحــد   5الشع ، البحرين )عضو واحد ولا يزيد عن  فى مجلس  

أعضاء على الاقتراح(، المغرب فى مجلس النــواب، الــيمن فى مجلــس النــواب،  10ولا يجوز توقيع أكثر من  
 السودان.

( مــن 60تــنص المــادة )"يمنح دستور دولة الصومال، الحق للناخبين في التقدم بمشروعات قــوانين، حيــث  -
روعات ـالآلف ناخــ  عــلى الأقــل الحــق في تقــديم مش ــ  10الدستور، على: "لكل عضو وللحكومة ولكل  

 القوانين إلى المجلس الوطني". 

ولا يقتصر اختصاص السلطة التشريعية على المشاركة في العملية التشريعية وتقــديم مشرــوعات القــوانين، 
والموافقة على نشرها ومن ثم سريانها، أو الاعتراض عليهــا وإعــادة إرســالها بل يمتد لقرار هذه التشريعات  

(، "ويعرف بعــض الفقــه بأنــه تلــك الســلطة التــي 2015( )شطناوى، Veto Powerإلى البرلمان مرة أخرى )
 (. 1988تمكن رئيس الدولة من إيقاف القانون الذى وافق عليه البرلمان" )فهمي، 
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يمكن تصنيف البرلمانات العربية وفقاً لاختصاصاتها التشريعية إلى ثلاثة أشكال، وهذا التصنيف وفقاً للنقاط 
المشــتركة فــيما بينهــا، وبــالطبع توجــد بعــض الاختلافــات، بحيــث يصــبح كــل برلمــان نموذجــاً متفــرداً في 

 الثلاثة وهي:   الاختصاصات والصلاحيات والممارسات، ووفقاً للضرورة فيمكن وضع الأشكال

 مجالس صلاحياتها استشارية، ولا تملك آليات تشريعية، ومنها:  -

 مجلس الشورى، السعودية، مجلس الشورى، ومجلس الدولة، سلطنة عمان، مجلس الشورى، اليمن. -

 مجالس تملتك صلاحيات تشريعية محدودة، ومنها:  -

، مجلس الأمة، الجزائر، مجلــس الشــيوخ، المجلس الوطني الاتحادي، المارات، مجلس الولايات، السودان -
 مصر 

 مجالس تمتلك صلاحيات ومهام تشريعية واسعة، منها: -

مجلس النواب، مصر، مجلــس النــواب، لبنــان، مجلــس الأمــة، الكويــت، مجلســا النــواب والمستشــارين،  -
، المغرب، المجلس الشعبي، الجزائر، مجلس نواب الشع ، تونس، مجلس الشع ، سوريا، مجلس النواب

العراق، المجلس الوطني، فلسطين، الجمعية الوطنية، موريتانيا، مجلس النواب، اليمن، المجلس الوطني، 
 السودان.

 ومن بين الأسباب التي تفسر  لبة السلطة التنفيذية في العملية التشريعية في الدول العربية، ما يلي:  -

ريعية، فالحكومــات تقــوم ـالقدرات القانونية والتقنية والفنية للسلطة التنفيذية مقارنة بالســلطة التش ــ -
بإعداد دراسات قانونية وفنية متكاملة حول التشريعات قبل تقديمها إلى البرلمانات العربية، كما قد تتاح 

 الفرصة للمراجعة القانونية والصيا ة التشريعية من بعض الجهات القضائية المختصة. 

 الطارئــة المشــكلات حــول لدراســاتوا والتقــارير  والبيانــات، والحصــاءات، المعلومــات، تــوافر مصــادر -
 بــالحلول التنبــؤ عــلى البيئة المحلية لدى السلطة التنفيذية، وبالتــالي زيــادة قــدرتها واقع فى والمستجدة

 التشريعية، والمبادرة بها. 

ضعف الدعم الفني والتقني خاصة في المجال التشريعي للأعضاء، ومكن إرجاع ذلك أيضا إلى  ياب تنوع  -
 ثيل الحزبي داخل البرلمانات.الأحزاب والتم

 لبة الاهتمام بالخدمات وطلبات المواطنين في  البية البرلمانات العربية، كما أن اهتمام الأعضــاء ينصــ   -
 على استخدام أدوات الرقابة البرلمانية. 

"ضــعف المؤسســية لــدى  البيــة البرلمانــات العربيــة، فالبرلمانــات ذات الدرجــة العاليــة مــن المؤسســية  -
هي التي تستطيع تقييد الاختصــاص   -من لجان وهياكل للدعم الفني والتشريعي  -قسيمات الفاعلةوالت

التشريعي للسلطة التنفيذية، بالضافة إلى درجة استقلالية البرلمانات وقــدرتها عــلى التكيــف مــع البيئــة 
 (. Norton, 1990الدستورية والقانونية والسياسية" )
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ريعي، فمنهــا بعــض الــدول التــي نصــت ـاختلفت مواقف الدساتا العربية في التعامل مع التفــويض التش ــ
ريعي ـصراحة على التفويض التشريعي وتنظميه، ومنها بعض الدساتا التــي لم تتعــرض إلى التفــويض التش ــ

خــرى قــد منعــت بالقبول أو الرفض، وتركت الأمر للممارســة الفعليــة ومــدى الاحتيــاج، ودســاتا عربيــة أ 
 (. 2012التفويض التشريعي بنصوص محددة )باكراد، 

 ويوضح الجدول التالي، تنظيم الدساتا العربية للتفويض التشريعي:  

 : التفويض التشريعي في الدساتا العربية  5جدول  

 لم تتناوله   بشكل  ا مباشر   أقرته ونظمته   التفويض التشريعي 

 الدول 
البحرين، الجزائر، الأردن،  تونس،  المغرب، 

 المارات، السودان، موريتانيا، الصومال
 العراق، سوريا  لبنان، الكويت

 تجميع الباحث اعتماداً على الدساتا العربية وفقا لآخر تعديلاتها. -
 

 ومن الملاحظات التي يمكن استعراضها حول التفويض التشريعي في الدول العربية، ما يلي: 

جاء التفويض التشريعي في المملكة المغربية مقيداً بالمدة الزمنية للتفويض، وتحديد موضوعاته، وضرورة  -
ض والقانون المنظم العرض على البرلمان للتصديق عن انتهاء مدة التفويض، بالضافة إلى أنه يبطل التفوي

 له في حالة حل مجلسي البرلمان أو أحدهما. 

( التي تنص: "يقوم نظام الحكــم عــلى 32"نظم الدستور البحريني التفويض التشريعي من خلال المادة ) -
أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضــائية مــع تعاونهــا وفقـــاً لأحكــام هــذا الدســتور، ولا 

طات الثلاث التنازل لغاها عن كــل أو بعــض اختصاصــاتها المنصــوص عليهــا في هــذا يجـوز لأي من السل
الدستور، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضــوعات بالــذات، ويمــارس 
وفقـاً لقانون التفويض وشروطه"، وقد قيد التفويض بثلاثة قيــود وهــي تحديــد المــدة الزمنيــة، تحديــد 

وعات والمجالات، إصدار قانون لتــنظم التفــويض، ويلاحــا عــدم الشــارة إلى ضرورة العــرض عــلى الموض
 (.2019البرلمان للمصادقة" )جاسم، 

( والتي تنص على: "للحكومة أن تصدر 63نظم الدستور الصومالي المؤقت، التفويض التشريعي في مادته ) -
في حالة الضرورة العاجلة أحكاما وقتية لها قوة القانون وتصدر تلك الاحكام بقرار من رئيس الجمهورية 

أيام من نشره إلى المجلــس بناء على اقتراحات يوافق عليها مجلس الوزراء ويقدم القرار في خلال خمسة  
تحويل القرار إلى قانون خلال ثلاثــين يومــا   –الوطني لتحويله إلى قانون، ويقرر المجلس إذا كان منعقدا  

من تقديمه إليه وفي حالة عدم انعقاد المجلس فان قراراه في هذا الشأن يصدر خلال الثلاثين يومــا الأولي 
ة وآثار اعتبارا من تاريخ صدورها في حالة عدم تحويلهــا إلى من اجتماعه. ويزول ما لهذه الأحكام من قو 

قوانين، وللمجلس أن يقرر زوال ذلك الأثر في تاريخ آخر وله أيضا أن ينظم بقانون تسوية ما ترت  عــلى 
 صدورها من آثار قانونية".
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نسي، وذلك لحين ( نظام التفويض التشريعي، متأثراً بالمشرع الفر 1963أقر الدستور الجزائري الصادر في ) -
، الذى لم يأخذ بهذا النظام وإنما منح سلطة التشريع بالأوامر إلى رئــيس الجمهوريــة 1996صدور دستور  

من دون تفويض من البرلمان، بل بناء عــلى أحكــام الدســتور، حيــث خــول لــه ســلطة مبــاشرة الوظيفــة 
( 142انية، طبقــا لــنص المــادة )التشريعية في حالة شغور  المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلم

( من 107، وكذلك عند قيام الحالة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة )2016بعد التعديل الأخا لسنة  

( يومــا مــن تــاريخ إيداعــه لــدى 75الدستور،  أو عندما لا يصادق البرلمان على قانون المالية في  ضــون )
( مــن الدســتور، ولا يكــون ذلــك إلا في 138نص المــادة )مكت  رئيس المجلس الشــعبي الــوطني وفقــا ل ــ

 (.2016الحالات المحجوزة للمجلس، وبمقتضى الضرورة والاستعجال )جبراني، 

لم ينص الدستور اللبناني صراحة على التفويض التشريعي، إلا أنه صدر تفويض من البرلمان للحكومة عــام  -
ي والأمــن العــام، عــلى أن تعــرض هــذه المراســيم للتفويض في مجــال التشرــيعي المــالي والاقتصــاد  1958

 الاشتراعية على مجلس النواب خلال مدة ستة أشهر. 

( على أنه "يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها 50نص الدستور الكويتي في المادة ) -
صــوص عليــه في وفقاً لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كــل أو بعــض اختصاصــها المن

الدستور"، وهو ما يفيد أن الدستور يحرم التفويض التشريعي، إلا أن المشرع الدستوري عاد وأجاز بهــذا 
( من الدستور عندما قرر: "أن هذا 50التفويض التشريعي وذلك في المذكرة التفساية تعليقاً على المادة )

 أمر معين بالذات ولظرف خاص بدلاً مــن النص لا يمنع السلطة التشريعية من أن تفوض الحكومة بتولي
أن يتولاه المشرع بقانون، وفي هذه الحالة قد يبين هذا القــانون بعــض التوجيهــات أو الأحكــام الرئيســة 

التي يج  أن تلتزمها الحكومة في ممارسة هذا الحق، كما لا يتعارض نص هذه المادة مع قوانين السلطة 
أن تعهد السلطة التشرــيعية إلى الســلطة التنفيذيــة بمواجهــة أمــر التامة، حيث تقضي ضرورة استثنائية  

مهم معين في جملته، كمواجهة أزمة نقدية أو اقتصادية أو عسكرية مــثلاً. "ويتضــح أن إصــدار الســلطة 
التنفيذية للمراسيم التفويضية أو اللوائح التفويضية يجد سنده في الدســتور الكــويتي لــيس في نصوصــه 

التفساية للدستور التي تعد جزء لا يتجزأ منه والتي أباحت التفــويض التشرــيعي، ولمــا وإنما في المذكرة  
كان هناك شبه إجماع بين فقهاء القانون الدستوري على إلزامية المذكرة التفساية وأن مــا ورد بهــا يعــد 

يعي استناداً ملزماً شأنه في ذلك شأن النصوص الدستورية ذاتها، فقد أباحت آراء الفقهاء التفويض التشر 

 (.  1989إلى إباحة المذكرة التفساية له" )عبد المالك، 

ويتضح مما سبق، أن معظم الدساتا المعاصرة تجيــز مبــدأ التفــويض التشرــيعي، ولكــن مــع وضــع بعــض 
القيود والجراءات اللازمة للتفويض وتحديد مــدة زمنيــة لــه وموضــوعات محــددة، وضرورة العــرض عــلى 

ق، وذلك نظراً للصعوبات التي تواجهها برلمانات معظــم دول العــالم بســ  تعقــد العمليــة البرلمان للتصدي

ريع مــع بعــض الموضــوعات العاجلــة والظــروف ـوالجــراءات التشرــيعية، والحاجــة الملحــة للتعــاطي الس ــ
 الاستثنائية.

 



     2020اكتوبر –الخامس العدد  -(57المجلد )  –  ©سكندرية للعلوم الداريةل ا جامعة مجلة   
 

 

281 

ريعية ذات صــيا ة قانونيــة جديــدة، والصــيا ة ـإذا صاحبه عملية تش ــ  لا يمكن أن يكون التشريع جيداً إلا
ريع. وكثــااً مــا طــرح الفقهــاء وجهــات نظــرهم للكتابــة القانونيــة ـالقانونية هي الثوب الذي يرتديه التش

المتخصصة، وإذا كان جوهر التشريع يعنى مضمون القاعدة القانونية. فإن هذا المضمون لا يمكن أن يتوفر 
ريع، فــأن الشــكل هــو ـبدون تحقق شكل التشريع. وإذا كان الجــوهر يهــدف إلى إدراك الغايــة مــن التش ــ

الوسيلة لدراك الغاية. والشكل يتحقق عن طريق الصيا ة القانونية. ويقصد بصيا ة القاعدة القانونية هو 
بيــق فى الواقــع. ومــما ســبق عملية تحويل القيم التي تكون فى مادة القانون إلى قواعد قانونية قابلــة للتط

يتضح أن هناك قدر من الصعوبات التي تواجه عضو البرلمان في وضع التشريع فى صــيا ة قانونيــة دقيقــة، 
 وهي المشكلة التي تجعل للسلطة التنفيذية دور أكبر فى العملية التشريعية. 

 : الدعم التشريعي والفني للأعضاء في البرلمانات العربية  6جدول  

 الدعم التشريعي 
برلمانات تطل  مشروعات  

 قوانين جاهزة 
برلمانات تعتمد على الحكومة  

 في الصيا ة 
 برلمانات تعاون الأعضاء 

 الدول 
مصر، العراق، البحرين،  
الكويت، لبنان، المغرب،  

 اليمن، 
 الأردن الجزائر، اليمن، قطر،  

فلسطين، السودان،  

 الأردن 

 تجميع الباحث اعتماداً على الدساتا العربية وفقا لآخر تعديلاتها.      

ومن خلال تحليل لوائح البرلمانات العربية، يتضح أن الــدول تختلــف فى تقــديم الــدعم الفنــي للأعضــاء فى 
 المسائل القانونية: 

سبعة برلمانات فى كل من مصر، العراق، البحرين، الكويت، لبنان، المغرب، الــيمن، تطلــ  مــن العضــو أن  -
لاً، أى أن المجلس لا يعاون الأعضاء فى الجان  يكون التشريع فى شكل مشروع قانون مصا اً جيداً ومتكام

 التشريعي، ويكتفى بدور للجان فى ضبط الصيا ة عند المناقشات البرلمانية، 

أما البرلمانات التى تعاون النواب فى مجال الاقتراحات التشريعية فتمثلت فى كل من فلسطين حيث يحال  -
لوضعه فى مشروع قانون متكامل، والسودان حيــث يقــوم المقترح بعد الموافقة عليه إلى اللجنة القانونية 

بإعداد الصيا ة القانونية للمشروع مــن قبــل المستشــار القــانوني للمجلــس، وأخــااً الأردن حيــث يقــدم 
المقترح من الأعضاء دون صيا ة ومرفق به مبادئه الأساسية والأســباب الموجبــة لــه، ولكــن يــتم تحويــل 

 قانون إلى الحكومة. المقترح بعد وضعه فى شكل مشروع

أما البرلمانات التى تعتمد على الحكومة فى صيا ة الاقتراحات بمشروعات قوانين، فهى برلمانــات كــل مــن  -
 الأردن بمجلسيها، الجزائر، قطر، اليمن.  

وتتغل  السلطة التنفيذية على البرلمانات فى بعض الدول، حيث أن الاقتراح بمشروع قانون بعــد موافقــة  -
المجلس عليه يحال إلى الحكومة لعداد مشروع قانون، وذلك فى كل من الأردن بمجلسيها ولا يوجد قيــد 

للائحة الداخلية للمجلــس أو فترة زمنية تلزم الحكومة بتقديم مشروع القانون خلالها، الجزائر وحددت ا
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الوطنى شهرين لبداء الرأي، كما أنه فى الجزائر لا يقبل أى اقتراح يمثل زيــادة فى النفقــات العموميــة أو 
تخفيض الموارد العمومية إلا إذا كان مصحوباً بتدبا اليرادات وتوفا النفقات ثم يحال الاقــتراح بعــدها 

وافقة اللجنــة المختصــة عــلى المقــترح والمجلــس عليــه، يضــعه إلى اللجنة المختصة، قطر حيث أنه بعد م
المجلس فى صورة مشروع قانون ويرسل للحكومة لدراسته وإبداء الرأى وإعادتــه للمجلــس وتــرك الأمــر 
مفتوحا بالشارة إلى خلال دور الانعقاد أو الذى يليه، اليمن، حيث لا يجوز تقديم اقتراحــات ذات تــأثا 

 % من الأعضاء. 20للدولة إلا من قبل الحكومة أو على الموازنة العامة 

وتلع  اللجان البرلمانية دوراً فى تقديم مشروعات قــوانين، تتشــابه فى إجــراءات مناقشــتها مــع مشرــوعات 
القوانين التى تقدمها الحكومة، ولها أن تراجع القوانين النافذة وتدخل عليها تعديلات تعرض على المجلس، 

بمهمة استطلاعية مؤقتــة، حــول شروط  يجوز للجان الدائمة أن تكلف بعض أعضائهاه  وتميزت المغرب فى أن
وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهــم المجتمــع، أو يتعلــق بنشــاط مــن أنشــطة الحكومــة 
باتفاق مع مكت  مجلس النواب. ويعد النواب المكلفون بمهمــة الاســتطلاع تقريــراً مــن أجــل عرضــه عــلى 

  ناقشته وإحالته على مكت  المجلس.اللجنة قصد م

أما مشروعات القوانين التى تقدم من الحكومة، فتكون مصا ة بصورة جيدة نظراً لما تمتلكه الحكومة مــن 
هياكل إدارية وفنية/قانونية متخصصة فى مجــال الصــيا ة التشرــيعية مــن جانــ ، وتحكمهــا فى البيانــات 

لمقدم، وعادة ما ترفق بمشروعات القــوانين المــذكرة اليضــاحية والمعلومات اللازمة لضمان جودة المشروع ا
و البا الأسباب الموجبة لعرضه، بالضافة إلى أن هناك بعض الجهات القضــائية أو المتخصصــة التــي تعــاون 

 الحكومات في العملية التشريعية مثل مجلس الدولة في مصر. 

شريعية للأعضاء، نجد فى الجزائر لا يقبــل أى اقــتراح ومن القيود التى تضعها بعض الدول على المبادرات الت

يمثل زيادة فى النفقات العمومية أو تخفيض الموارد العمومية إلا إذا كان مصحوباً بتدبا اليرادات وتــوفا 
النفقات بالضافة إلى ذلك فقد حدد الدستور المجالات التى يشرع فيها البرلمان على سبيل الحصر، والــيمن 

النسبة للاقتراحات بمشروعات القوانين ذات التأثا على الموازنة العامة فلا يجوز تقديمها إلا مــن حيث أنه ب
 % من الأعضاء على الأقل.20قبل الحكومة أو 

ومما سبق يتضح الغلبة للسلطة التنفيذية فى العملية التشريعية، وضعف دور الأعضاء فى هذا المجال على 

 الرئيسية للبرلمان  الر م أن التشريع يعد المهمة

 اختلفت البرلمانات العربية فى إجراء تقديم مشروع القانون أو الاقتراح بمشروع إلى البرلمان، فنجد أن: 

 دولة يتم تقديم المشروع أو الاقتراح إلى رئيس المجلس 12 -

 فى كل من المغرب، اليمن فيقدم إلى مكت  المجلس )هيئة الرئاسة فى اليمن(  -

فى السودان فإن مشروعات القوانين المقدمــة مــن رئــيس الجمهوريــة أو الحكومــة، فتعــرض فى الجلســة  -
 العامة مباشرة ويناقش مبادئ القانون وأسباب عرضه، ثم يحال إلى اللجنة المختصة. 
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وهناك حالات يحيل رئيس المجلس مشروعات القوانين إلى اللجان المختصة مباشرة أو تعرض عــلى المجلــس 
لنظر فى إحالتها إلى اللجان المختصة، فعلى سبيل المثال يعرض المشروع على المجلس فى برلمانــات كــل مــن ل

الأردن )فى حالة الاستعجال(، الأمارات، السودان والــذي يــتم قرأتــه الأولى فى ذات الجلســة، وذلــك لاتخــاذ 
ئيسها المجلس بالمشروعات دون نقــا  المجلس قرار إحالته إلى اللجنة المختصة، أما البرلمانات التى يخطر ر 

روعات ـوتحال إلى اللجان المختصة فهى، مصر، قطر، الكويت، سوريا، المغرب. أما البرلمانات التى تحال مش ــ
القوانين إلى اللجان المختصة دون عرضها على المجلس فعددها ثمانية برلمانات وهي برلمانات كل من الأردن 

زائر، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، لبنــان، الــيمن، المــارات )عنــد طلــ  )فى حالة عدم الاستعجال(، الج
 الحكومة(. 

  :ات القوانينأما الاقتراحات بمشروع

ففى برلمانات خمسة دول تحال إلى اللجنة المختصة لبــداء الــرأى بهــا، وهــي المغــرب، لبنــان، الكويــت،  -
 العراق، البحرين. 

مختلفة ففى مصر تحال إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى للنظــر فى  هناك ثلاثة برلمانات تحيلها إلى جهات -
الموضوع من حيث الشكل والتطابق مع الدستور ثم يعرض عــلى المجلــس للنظــر فى إحالتــه إلى اللجنــة 
المختصة، وفى الجزائر يعرض على مكت  المجلس الذى يقرر إحالته إلى اللجنة المختصــة فى حالــة قبولــه، 

حال إلى اللجنة الدستورية للنظر فى شكله ومضمونه ثــم يحــال إلى اللجنــة المختصــة، وفي اليمن والذى ي
القوانين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للبحث  وأخاا سوريا حيث تودع مشروعات واقتراحات

 اللجنة أن تقدم تقريرها على الاقتراح أو المشروع خلال أسبوع.  فى جواز النظر أو عدمه، وعلى

تختلف البرلمانات فيما بينها فى الصلاحيات التشريعية الممنوحــة لغرفتــى البرلمــان )البرنــامج النمــائي للأمــم 

(، ويوضح الجدول التالي، الدول العربية التي بهــا  ــرفتين، وتــاريخ تأســيس الغرفــة الثانيــة، 2011المتحدة،  
 وأسلوب اختيار أعضائها. 

 ات العربية  : الغرفة الثانية في البرلمان 6جدول  

 انتخاب  ا مباشر  ثلثي انتخاب وثلث تعيين  معين بالكامل  الشكل 

 الدول والغرف

البحــرين   -الأردن )مجلس الأعيــان(
عــمان )مجلــس  -)مجلس الشــورى(

 -اليمن )مجلــس الشــورى(  -الدولة(
 ليبيا )المجلس الأعلى للدولة(

الشــيوخ(،   ـرمص )مجلــس 
 -الجزائر )مجلس الأمة(

 -السودان )مجلس الولايات(
المغـــــــــرب )مجلـــــــــس 

ــا  -المستشــــارين( موريتانيــ
 -)مجلس الشيوخ(

 تجميع الباحث اعتماداً على دراسة المجالس العليا في البرلمانات العربية.      

 ومن خلال استعراض  رفتي البرلمان في الدول العربية، يتضح أن: 

برلمانات تكون اليد العليا فى التشريع فيها لصالح المجالس الأدنى، كما فى كل من ســلطنة عــمان )مجلــس  -
 الدولة استشارى لا يتمتع بأى صلاحيات تشريعية(، اليمن )سلطة التشريع كاملة فى يد مجلس النواب(.
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برلمانات تعطى صلاحية أوسع لأحد الغرفتين فى حالة الخــلاف بيــنهما، كــما فى كــل مــن الســودان )يــولى  -
الدستور صلاحيات تشريعية للمجلس الوطنى أوسع بكثا من تلك الممنوحة لمجلــس الولايــات. وهنــاك 

غــرب )فى حــال لجنة مشتركة بين المجلسين تنظر في مدى تــأثر الولايــات والحكــم المركــزي بالقــانون(، الم
الخلاف بين المجلسين واستمراره، يجوز للحكومة أن تعرض على مجلس النــواب مشرــوع القــانون الــذي 
يصادق عليه بالأ لبية المطلقة لأعضائه(، موريتانيا )حال الخلاف بين المجلسين على نص معين ولم تتوصل 

 عية الوطنية البت نهائيا في الأمر(اللجنة المشتركة إلى اقتراح نص مشترك، للحكومة أن تطل  من الجم

برلمانات تعتمد على لجنة مشتركة من المجلسين، أو عقد اجتماع مشترك بين المجلســين للتوصــل لاتفــاق  -
 حول أى نص، كما فى الأردن، البحرين، الجزائر.

-  

الدول العربية ومقارنتها ببعض التجارب المعاصرة، وتم دراســة تناولت آليات وإجراءات صناعة التشريع في  
العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في العملية التشريعية، والتــداخل بيــنهما، واستعرضــت تنظــيم 
هذه العلاقة بين دساتا مقارنة، سواء لنظم حكم مختلفة برلمانيــة، رئاســية ومختلفــة، ثــم دســاتا الــدول 

وذلك للوقوف على الاختلاف في توزيع الأدوار والاختصاصات بين الســلطتين، وإلى أي مــدى هنــاك العربية،  
ريعي للبرلمانــات ـتزايد في نفوذ السلطات التنفيذية، ومحاولة تقــديم مقترحــات لتفعيــل الاختصــاص التش ــ

 العربية، وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية: 

ريعية والتــأثا عليهــا، ـليات الأكثر تأثااً وقدرة في بناء العملية التشتمتلك السلطة التنفيذية الأدوات والآ -
لــيس في الــدول العربيــة فقــط، بــل في  البيــة نظــم الحكــم، وتحــاول الســلطة التنفيذيــة توســيع هــذا 

 الاختصاص والاستفادة من أية ثغرات دستورية وقانونية لتعظيم دورها واستغلاله. 

ريعية في الــدول العربيــة، وتنــازل عــن بعــض ـتنفيذية على السلطة التش ــتطور وزيادة هيمنة السلطة ال -
السلطات التشريعية، نتيجة تغا مفهوم الدولة، وتنوع الأنشطة وزيادتها، ومقدرتها على التعامل مع ما 
أفرزه التقدم التكنولوجي من مسائل فنية معقدة تحتاج إلى قدرات ودراية كباة، بالضافة إلى القدرات 

ريعات، وهــذا لا يغفــل العديــد مــن ـخصصة في الصيا ة التشريعية والجوانــ  الفنيــة لعــداد التش ــالمت
المحاولات لتطوير القدرات التشريعية والفنية لأعضاء البرلمانات العربية، ومحاولتهم لمجــاراة الحكومــات 

 في العملية التشريعية.

تزايد نفوذ السلطات التنفيذية في الظروف الاستثنائية وأوقات الأزمات، وهذا ما وسع من صــلاحيتها في   -
هذه الأوقات من خلال التفويض التشريعي، أو اتخاذ زمام المبادرة، ويتضح من أزمة فاوس "كورونا" أن 

تى البرلمانــات التــي حاولــت الحكومات كانت سباقة في التعاطي اليجابي مع الفاوس عن البرلمانات، وح
 لع  دور كان في الغال  مسانداً لما تتخذه الحكومات. 



     2020اكتوبر –الخامس العدد  -(57المجلد )  –  ©سكندرية للعلوم الداريةل ا جامعة مجلة   
 

 

285 

ريع بمــدى كفــاءة العــداد والتحضــا ودراســة الآثــار المحتملــة أو المصــاحبة لتطبيقــه ـتتأثر جودة التش -
عية لتحديد والتعرف على النتائج المتوقعة منه، ومناقشة البدائل المتاحة للتنفيذ، وزيادة المشاركة المجتم

الأولويات والاختيار بين البدائل المختلفة، لذا فهناك اتجاه متنــامي لتطبيــق بعــض المنهجيــات الجديــدة 
ريع، ـللتعرف على ورصد آثار التشريع قبل صدورها، وتكون هي الأساس في إقرار مدى الاحتياج إلى التش

ريعية، ـر البرلمانــات في العمليــة التش ــوتعد "منهجية قياس أثر التشريعات" من أبرز الآليات لتفعيــل دو 

 وزيادة القدرات الفنية والمعرفية لديه، وبالتالي المساهمة في خروج القانون في أفضل صوره.

هناك علاقة طردية إيجابية بين الدعم الفني المقدم لأعضاء البرلمان خاصة الجوان  التشريعية، وفاعليــة  -
الاختصاص التشريعي للبرلمان، وتحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث أن هذا الدعم 

 شروعات القوانين من الحكومات. يساهم في زيادة عدد الاقتراحات بقوانين المقدمة من الأعضاء مقارنة بم

تحتاج البرلمانات العربية إلى إستراتيجية متكاملة ترمــى إلى تفعيــل القــدرات المؤسســية للبرلمــان وتمكــين  -
أعضائها من ممارسة اختصاصاتهم خاصة التشريعية كمدخل لزيادة هــذه الاختصاصــات، وتعزيــز وضــع 

الاستراتيجية أن تتعامل مع التطوير البرلمانى كمطل  ومدخل المؤسسة البرلمانية العربية، كما تحتاج هذه 
 للإصلاح وتعضيد شرعية الحكم، وكاتجاه عالمى يفرض نفسه بفعل قوى السوق والعولمة.

-الســودان-المغــرب-البحــرين-ريعية )الأردنـتمتلك خمس  رف عليا في الدول العربية حق المبادرة التش -
لعربية بحق مناقشة مشروعات القــوانين وإدخــال التعــديلات عليهــا، موريتانيا(، وتتمتع كافة المجالس ا

وتتشابه كافة المجالس في مراحل المناقشات وإن اختلفت المسميات، فيتم الموافقة على مشروع القــانون 
من حيث المبدأ، ثم ثلاثة قراءات، تبدأ بمناقشة مادة مادة، والتصويت عليها، ثم التصويت على القــانون 

 ، ويمكن أن يكون هناك إعادة مداولة لبعض المواد، ثم التصويت بشكل نهائي على المشروع. في مجموعه

 مقترحات لتفعيل التعاون وتطوير الأداء البرلماني في العملية التشريعية فى الدول العربية:

هناك ثلاثة اتجاهات لتفعيل التعاون فى مجال تطوير القدرات التشرــيعية فى البرلمانــات العربيــة، وهــي  -
 اتجاهات متقاطعة ومتداخلة، ويمكن عرضها على النحو التالي: 

الاتجاه الذاتي، أى عضو البرلمان، وعليه مجموعة مسئوليات يج  أن يكــون مســتعداً لتحملهــا. فالعضــو  -
 ة للتطور البرلمانى العربى، وفى مجال تحديث نظم التشريع، وتتمثل مسئولياته في أمرين:هو القوة الدافع

أولهما، أن يكون "را باً" فى التطور والتطوير، مــدركاً لــدواعي وأهميــة تطــوير قدراتــه ومســتعداً لــدعم  -
 قدراته التنافسية فى مجال السياسة والتشريع.

ة والسعي إليها، فهناك اجتهادات لبعض بيوت الخــبرة والمــنظمات ثانيهما، "اتخاذ المبادرة"، لطل  المعرف -
الدولية والقليمية لعداد برامج الدعم الفنى للبرلمانيين، بعضها يبدو جــذاباً )مثــل المــؤتمرات الدوليــة..( 
وأكثرها يصع  قياس العائد منه وتقييمه بدقة )مثل المطبوعات..(، وذلــك لأن العضــو قــد لا يســتطيع 
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عن احتياجاته من الدعم الفنى، أو هــو  ــا مهــتم بتطويرهــا لتلبــى احتياجاتــه ودعــم قــدرات التعبا  
مؤسسته البرلمانية. إن برامج الدعم الفني الجيدة تنبنى على قياس واقعي ودقيق لاحتياجــات الأعضــاء، 

عــن الأداء   ولا يتأتى ذلك إلا بإستعدادهم الذاتي للتعبــا عــن الاحتياجــات، وتقــديم المعلومــات الكافيــة
 وأوجه التطوير المنشودة. 

الاتجاه المؤسسي، الذي تقع مسئوليته على البرلمان وأجهزته ولجانه، بالضافة إلى أمانتــه العامــة. ويمكــن  -
ريعية، وتســاعد ـتفعيله من خلال الاستفادة من تطويع التكنولوجيــا والاتصــالات لتطــوير المعرفــة التش ــ

 ك من خلال: التكنولوجيا الحديثة في تحقيق ذل

تساهم في تجاوز بعض العقبات الدارية، وتتيح فرصا لقطاعات أوســع مــن الأعضــاء، والبــاحثين لتبــادل  -
 المعارف والخبرات التشريعية.

لمشروعات الدعم الفني للأعضاء، بسب  نوعيــة الأســالي   Transaction Costsتقلل التكلفة الضافية  -
عات، مكات ، أجور(. كما أن تكنولوجيا الاتصالات الحديثــة تزيــد التقليدية فى التطوير التشريعى )اجتما 

 من التنافسية.

 تساهم في عملية التشاور المجتمعي، واستطلاع رأي المخاطبين بالتشريع، وإدماج آرائهم في التشريع. -

الاتجاه الثالث، يتمثل فى الجهات الداعمة ومقدمة الدعم الفني، سواء فى المجتمع المــدنى أو المــنظمات   -
الدولية والقليمية التى تساهم في دعم تطور المؤسسات التشريعية. فمن شأن "تشريعات الحكم الجيد" 

شريعية، من كونها مجرد أن تساعد على تعظيم الفرص، للمساهمة في إحداث نقلة نوعية فى العملية الت
 إصدار قوانين لضفاء الشرعية المؤسسية، إلى كونها مشاركة في صنع السياسات العامة. 

مركز الكت  ، ترجمة صادق ابراهيم عودة، )عمان: الدستور الأمريكي أفكاره ومثله .(1989أدلر، مورتمرج )
 الأردني(.

مجلـة ريعية في النظام البريطاني، )ســوريا:  ـدور السلطة التنفيذية في العملية التش  .(2008البحري، حسن )
 (.1) 24 جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية،

مجلـة سلطة الرئيس الأمريكي في الاعتراض على القوانين: دراسة تحليليــة، )ســوريا:   .(2012البحري، حسن )
 (.1) 28، دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

القضاء الدستوري وحماية الحريات الأساسية في القانون المصري والفرنسيــ،   .(2001الشمبي، عبد الحفيا )
 )القاهرة: دار النهضة العربية(.
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؟ إطار مقترح للدول العربية، ورقة خلفية لحلقــة الصيا ة التشريعية للحكم الجيد  .(2003الصاوى، على )
إدارة الحكم فى الدول العربية بالتعاون مع برنامج    -النقا  التى ينظمها برنامج الأمم المتحدة النمائى

 مجلس النواب اللبنانى فى باوت. 

النظام القانوني لمدونات السلوك البرلماني، )القاهرة: المركز العــربي للدراســات   .(2017القيسي، حنان محمد )
 القانونية(.

ل فريــد الســالك، )لبنــان: : مفهوم القــانون وسريانــه، ترجمــة كام ــفلسفة القانون  .(2013ألكسي، روبرت )
 منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة(.

، ورشة عمل حول تطوير نموذج حــول تحضا وصيا ة وإدارة مشاريع التشريعات  .(2003باتشت، كيت )

 تطوير نموذج للصيا ة التشريعية للبرلمانات العربية، باوت. 

، كلية الحــدباء الجامعــة، مركــز الدراســات المســتقبلية، العــدد التفويض التشريعي .(2012باكراد، سيفان )
(39.) 

، دراســة مقارنــة، لبرلمـانيريعي لـرئيس الدولـة في النظـام اـالاختصـاص التش ـ  .(2003بدر، أحمد ســلامة )
 )القاهرة: دار النهضة العربية(. 

: دراسة تأصيلية تحليلية في الدستور البحريني تفويض الاختصاص التشريعي  .(2019جاسم، على عبد الله )
 والدساتا المقارنة، )البحرين، معهد البحرين للتنمية السياسية، سلسلة دراسات(.

، كليــة رسالة مقدمة لنيل درجة الماجسـتا في القـانون،  التشريع بالأوامر في الجزائر   .(2016جبراني، نذير )
 مايو، منشورة إلكترونياً. 8الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

المـؤتمر الرابـع لجمعيـة الأمنـاء العـاملين ،  إجراءات وضع القوانين فى الكويت  .(2008حسن، عبد الفتاح )
 .2008، للبرلمانات العربية

 (.1، )القاهرة: دار النهضة العربية، طبعة النظام السياسي المصري .(2016درويش، إبراهيم )

دســتور الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، نســخة مترجمــة إلى اللغــة العربيــة، عــلى الموقــع اللكــتروني:  
(http://hrlibrary.umn.edu/arabic/us-con.html)-  2020أبريل  28تاريخ الدخول. 

السلطة التنفيذية للبرلمان في المجال التشريعي وأثرها على عمله: دراســة مشاركة    .(2017سالم، أحمد على )
 . (525)، 108، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والحصاء والتشريع، مجلة مصر المعاصرةمقارنة، 

رعين، ـ: دليل إرشــادى للمش ــريعاتـتقييم التش  .(2003سيدمان، آن، وسيدمان روبرت، وابيسيكرى نالين )
 (.UNDPبرنامج الأمم المتحدة النمائي )

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/us-con.html)-
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/us-con.html)-
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/us-con.html)-
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سلطة رئيس الدولة في الاعتراض على القوانين في النظام الدســتوري   .(2015شطناوى، فيصل، سلامة، سليم )
ريعة ـمجلـة الش ـريعة،  ـالأردني: دراسة مقارنة، )الأردن: جامعة العلوم السلامية العالمية، كليــة الش ــ

 .(2) 42 والقانون،

ريعات: بــين الممارســات والخــبرات الدوليــة ومتطلبــات ـمنهجية قياس أثر التش  .(2018الرازق، كريم )عبد  
جامعــة   -المجلة العلمية لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسـيةالتطبيق في الدول العربية،  

 .6السكندرية، 

مجلـة المحقـق المعايا العامة للصيا ة التشريعية: دراســة مقارنــة، )العــراق:   .(2017عبد الظاهر، سلامة )
 .(4)جامعة بابل،  الحلي للعلوم القانونية والسياسية،

)الكويــت،  -الجــزء الأول -النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويـت  .(1989عبد الملك، عثمان )
 الطبعة الأولي، دون ناشر(. 

حقيقة الفصل بين السلطات في النظام السياسي والدستوري للولايــات المتحــدة   .(1999السيد )على، سعيد  

 ،  ا منشورة، كلية الحقوق، جامعة عين شمس. رسالة دكتوراه في الحقوق، الأمريكية

 (.2006، )القاهرة: دار النهضة العربية، طبعة وجيز القانون البرلماني .(2006فكرى، فتحي )

، دراســة ريعية لرئيس الدولة في النظـامين الرئـاسي والبرلمـانيـالوظيفة التش  .(1988عمرو حلمي )فهمي،  
 مقارنة، )القاهرة: دار الفكر العربي(.
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Abstract  
 

Legislation is one of the main instruments for the application of public 

policies in its various fields, and this done through "legislative policy", 

which represents the methodology and mechanism to translate public 

policies in to a set of legislation reflecting the character of compulsory 

and regulated.  Arab countries are familiar with various models of 

legislation and law making and enforcement, including those influenced 

by continental European traditions, whether Anglo-French or Francois, 

including those influenced by Anglo-Saxon traditions and the American 

school, and there are also authentic examples of Islamic sharia-inspired 

inspiration and the building of a legal system based on it. The 

relationship between the executive and legislative Authorities in the 

Arab countries are characterized by intricate and intricate overlapping. 

The main question in the research problem is: How much does the 

legislative and executive powers of the Arab countries overlap in the 

legislative process? What is the mechanism and methodology for 

drafting legislation in the Arab States, and what are the stages that it is 

going through? The study was divided into three section; the first is the 

theoretical framework for legislative procedures and related concepts, 

the second reviewed the constitutional and organizational framework 

for legislative process in some political systems, and the third deals 

with the constitutional and regulatory framework that regulates the 

legislative process in the Arab countries. 

Key words: Legislation- Law- legislative policy-Public Policies- Law 
making and Enforcement- Relationship between the 
Executive and Legislative Authorities 
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